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إحداث معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدمشق 
مجلس الرئاسة 
بعد الإطلاع على الدستور الموقت 
يرسم ما يلي:
مادة 1–  يحدث في الجمهورية العربية السورية معهد يسمى معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع وزارة التخطيط ويكون مقره دمشق .  

مادة 2- يتولى المعهد إعداد الاختصاصيين في شؤون التخطيط والقياد بالأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بإعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الوعي التخطيطي . 
يقوم المعهد في سبيل تحقيق هذه الأغراض بالمهام التالية : 

1- إقامة دورات دراسية تدريبية نظامية في شؤون التخطيط والموضوعات المتعلقة بها . 

ب-إقامة دورات تدريبية لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة لتمرينهم على الأمور التطبيقية المتعلقة بالخطط القومية ومتابعة تنفيذها . 
ج- القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . 
د- نشر الأبحاث وتأليف وترجمة الكتب والمراجع التخطيطية .

هـ- تقديم المشورة والمساعدة في تحضير الخطط وفي اقتراح السياسات الملائمة لتنفيذها . 

و- عقد مؤتمرات ومناظرات وندوات تخطيطية والاشتراك في مثل هذه المؤتمرات والمناظرات والندوات التي تعقد في الداخل والخارج . 
ز- إيفاد بعثات دراسية إلى الخارج للتخصيص في شؤون التخطيط والتدريب عليها وفق أحكام القوانين المرعية وتبادل الطلاب والأساتذة مع الأقطار العربية والأجنبية . 

مادة 3- يدير المعهد مجلس إدارة يؤلف برئاسة وزير التخطيط وعضوية تسعة أعضاء كما يلي : 
· الأمين العام لوزارة التخطيط . 

· خمسة أعضاء يسمون من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التخطيط 
· رئيس جامعة دمشق أو ممثل عنه يسميه مجلس الجامعة . 
· عميد المعهد 
· مدير المشروع . 
· يسمى نائب رئيس مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التخطيط . 
مادة 4- يمارس مجلس الإدارة سائر الاختصاصات المخولة لمجلس الكلية في الجامعة بموجب القوانين النافذة ويعود لوزير التخطيط اختصاصات المخولة لمجلس الكلية في الجامعة . باستثناء تعادل الشهادات مع مراعاة المادتين الخامسة والسادسة . 
مادة 5- تتناول اختصاصات مجلس الإدارة بصورة خاصة الأمور الآتية : 

1- وضع السياسة التي يجب أن يسير عليها المعهد وإقرار مناهج الدراسة وتعيين مجالات الأبحاث والدراسات فيه . 

ب-إقرار نظام الموظفين وملاكهم والنظام المالي على أن يقترنا بمصادقة مجلس الوزراء . 
ج- إقرار النظام الداخلي بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالدراسة والتدريب والأبحاث والتأليف والترجمة وغيرها من الأنظمة اللازمة للمعهد على أن تقترن بمصادقة وزير التخطيط . 

د- اقتراح الميزانية السنوية للمعهد . 

هـ- اقتراح تعيين وترفيع ونقل وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي في المعهد . 

و- النظر في الدراسات والمذكرات والأبحاث العلمية التي يقوم بها المعهد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء . 

ز- قبول المساعدات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية وفق الأنظمة النافذة . 

ح- الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده العميد عن سير العمل في المعهد قبل رفعه إلى السلطات المختصة . 

ط- قبول المنح وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية للتخصص في شؤون التخطيط والبرمجة والعلوم الاقتصادية والفنون المرتبطة بهذه الموضوعات والإطلاع عليها وفق القوانين النافذة . 
ي- ممارسة بقية الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أنظمة المعهد . 

مادة 6- يمارس وزير التخطيط رئيس مجلس الإدارة المهام الآتية : 

1- عقد النفقات التي تتطلبها أعمال المعهد والأمر بتصفيتها وصرفها . 

ب-إصدار القرارات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي وبقية الموظفين والمستخدمين وتبديل أوضاعهم ضمن أحكام نظام موظفي المعهد وفي حدود الأنظمة والقوانين النافذة . 
ج- ممارسة بقية الاختصاصات الموكولة إليه في الأنظمة النافذة في المعهد . 

مادة 7- يعين عميد المعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التخطيط 

مادة 8- آ- يمنح المعهد خريجيه شهادة دبلوم في التخطيط وفقاً لأحكام النظام الداخلي في المعهد . 

ب- يمنح الموظف الحاصل على هذا الدبلوم درجة إضافية واحدة وذلك من السلطة التي تمارس حق التعيين . 
ج- يمنح الحاصل على هذا الدبلوم درجة واحدة إضافية عند التعيين في وظائف الدولة ومؤسساتها العامة أو المؤممة . 

د- يحتفظ المستفيد من الدرجة الإضافية المنوه عنها في الفقرة (ب) يقدمه المكتسب في المرتبة السابقة قبل الاستفادة من الدرجة الإضافية . 

مادة 9- يكون للمعهد ميزانية مستقلة وترصد في ميزانية الدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقاته . 
مادة 10- تخضع نفقات المعهد لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية فحسب في حدود الأنظمة الخاصة بها . 

مادة 11- يخضع أعضاء الهيئة التدريسية وموظفو المعهد إلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ويخضع مستخدمو المعهد إلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة . 

مادة 12- يعفى المعهد خلال فترة تأسيسه المحددة بخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي  من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية عما يستورده بطريق الشراء أو يرد إليه على سبيل المنحة أو الهدية من معدات ووسائل نقل وغير ذلك من المواد أو التجهيزات . 
مادة 13- إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  يمارس وزير التخطيط جميع الإصلاحيات  المناطة بالمجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي  . 

مادة 14- يمنح موظفو الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والشركات المؤممة أو المشتركة المقبولون للدراسة أو التدريب في المعهد إجازة دراسية بكامل الراتب طيلة ومدة وجودهم في المعهد . 

مادة 15- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه . 
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صدر عن مجلس الرئاسة 
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